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على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

الديوان الأميري – الكويت

تمهيــــد : 

كانت مسألة الحاجات الإنسانية محور اهتمامات الفكر الاقتصادي في حركته الدائبة ، وهكذا صارت الحاجات جوهر علم الاقتصاد ومحور المشكلة الاقتصادية فيه ، ولهذه الأهمية البالغة للحاجات كان المنهج الإسلامي في مقاصد الشريعة خير معين وضابط لعلاجها من خلال سلم الأولويات ، وكذلك الضوابط الشرعية للحاجات في نفس الوقت في إطار من الأحكام الشرعية الحاكمة ، وفي هذا البحث نحاول استقصاء الحاجات من مصادرها الشرعية وكيفية مواجهتها من خلال الموارد المالية وطريقة توزيعها وذلك على النحو التالي: 
أولاً
: الحاجات الأساسية من القرآن والسنة وأعمال الصحابة :

من المسلم القول إن من مقاصد الشرع تحقيق مصالح الناس الضرورية والحاجية والتحسينية على الترتيب ، ومن مصالح الناس الضرورية ، والتي لا بد منها لقيام حياتهم، الخمس الضرورية التي تتمخض عن عقيدة دينية، وطعام وشراب ، ولباس ومسكن ، وصحة وتعليم ، وأمن وعمل، مواصلات ، وزواج ، وقضاء ديون الغارمين ، والقروض  ( الإقراض ) ودفاع وجهاد ..... الخ (1) .

وما يستلزمه إشباع تلك الحاجات من حرف وصنائع وتجارات وفلاحة وسياسة (2) . 

وقد وردت الأمثال على هذه الحاجات في القرآن والسنة وأعمال الصحابة وأقوال الفقهاء: 

أ  : الحاجات في القرآن والسنة :

1- ما ورد ذكره من الحاجات في القرآن ، قال تعالى: 

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ 

         الأعراف/31 
وقال تعالى: 

﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ قريش/3-4
___________________________ 

(1) ويتلاحظ لنا التفرد في بعض أنواع من هذه الحاجات فبعضها لا يتصور تحقيقها في الأنظمة الوضعية ، أو في المؤسسات المالية وبصفة خاصة البنوك الربوية مثل: القروض بدون فوائد وهي ما تسمى بالقروض الحسنة ، وقضاء ديون الغارمين ونحو ذلك ، فمقاصد الشرع بتفردها يؤدي إلى إبراز أنواع من الحاجات التي تثبت حاجة الناس إليها، ولا يتصور وجودها في الأنظمة الاقتصادية البشرية لاختلاف أسسها ومدخلاتها. 

دار إحياء الكتب العربية بالأزهر. حاشية ابن عابدين ج 1 ، ص 42 ، مشار إليها في بحث المفهوم الإسلامي للحاجات الأساسية للإنسان وارتباطه بالأوضاع المعاصرة . د. عبد السلام العبادي من بحوث ندوة الأحوال الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة، المؤتمر الثالث للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية ، أبريل 1984م. 

(2) انظر نهاية المحتاج للسيوطي ج 8 ، ص 50 ، إحياء علوم الدين للغزالي ج 3 ، ص 106 . 
وقال تعالى: 
﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴾ 





      طه/116-119
فالطعام والشراب والكسوة والسكن بها إقامة المهجة وهي الأمور التي تدور عليها كفاية الإنسان (1) . 

وقال تعالى:

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ 



الرحمن/1-4 
﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ﴾   

العلق/1-2 
وقال تعالى: 

﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ  ﴾



الأنفال/60  
وقال تعالى: 

﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾







التوبة/41 
وقال تعالى: 

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾


التوبة/105 
﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ 
الزلزلة/7، 8 
﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ 






النحل/97 
____________________________ 
(1) صفوة التفاسير ، ج 2 ، ص  236 ، تفسير ابن كثير ، ج 3 ، ص 167، تفسير القرطبي ج 11 ، ص 253 . 
2- وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (1) : 

" من وليَ لنا شيئاً فلم يكن له امرأة فليتزوج امرأة ، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكناً ، ومن لم يكن له مركب فليتخذ مركباً ، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادماً ، فمن اتخذ سوى ذلك كنزاً جاء يوم القيامة غالاً أو سارقاً " . 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال عليه السلام ، على كم تزوجتها ؟ قال: على أربع أوراق . . . فقال صلى الله عليه وسلم: على أربع أوراق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل . . . ما عندنا ما نعطيك ، ولكن عسى أن نبعثك بعثاً تصيب منه " رواه مسلم " . 
وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه في قسمه من يومه فأعطى الأهل ( أي المتزوج ) حظين، وأعطى العزب حظاً واحداً (2) .
ب  : الحاجات في أعمال الصحابة :

1- وعندما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة خطب في الناس قائلاً : 

" إنما أنا ومالكم كولي اليتيم حتى قال: 
ولكم عليّ أيها الناس خصال أذكرها لكم فخذوني بها: لكم ألا أجبي شيئاً من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه ولكم عليّ إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حقه ولكم على أن أزيد أعطياتكم وأرزاقكم " (3) . 

وكان عمر رضي الله عنه يفرض لكل مولود عطاءاً يقدر بمائة درهم وكلما نما الولد زاد العطاء (4). 

2 – وروى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى واليه بالعراق : 

" أن أخرج للناس أعطياتهم فكتب إليه الوالي: أني قد أخرجت للناس أعطياتهم وقد بقي في بيت المال مال فكتب إليه " أن أنظر من أدان في غير سفه ولا سرف فاقض عنه: فكتب إليه أني قد قضيت عنهم وبقي في بيت مال المسلمين مال . فكتب إليه أن أنظر كل بكر ليس له مال فشاء إن تزوجه فزوجه وأصدق عنه ، فكتب إليه أني قد زوجت كل من وجدت وقد بقي في بيت مال المسلمين مال فكتب إليه بعد مخرج هذا أن أنظر من كانت 

_____________________________ 

(1) من كتاب الأموال لأبي عبيد ، ص 338 ، صححه وضبطه وعلق عليه الشيخ محمد حامد الفقي . 

(2) من كتاب الأموال لأبي عبيد ، ص 237 ، بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي . 

(3) الخراج لأبي يوسف . ص 127 . 

(4) الأموال لأبي عبيد ، ص 237 . 

عليه جزية فَضَعُف عن أرضه فأسلفه ما يقوي به على عمل أرضه فإنا لا نريدهم لعام أو لعامين (1) . 

وكان رضي الله عنه يخصص للأعمى قائداً ، وللعاجز خادماً تجري نفقاتهم من بيت المال. ونقل عنه رضي الله عنه أنه قال: " أنه لابد للمرء المسلم من مسكن يسكنه وخادم يكفيه مهنته وفرس يجاهد عليه عدوه ، ومن أن يكون له من الأثاث في بيته فاقضوا عنه فإنه غارم (2) . 

3 – وجاء في وصية المنصور لابنه :

" واشحن الثغور واضبط الأطراف وأمِـّن السبل وخص الواسطة ووسع المعاش وسكِّن العامة وأدخل المرافق عليهم وأصرف المكاره عنهم " .
ج  : الحاجات في أقوال الفقهاء :  

يقول محمد بن الحسن الشيباني : إن الله خلق أولاد آدم خلقاً لا تقوم أبدانهم إلا بأربعة أشياء: الطعام ، والشراب ، واللباس، المسكن " (3).

وهذه الحاجات إضافية كما يقول الشاطبي تختلف من حال إلى حال ، ومن وقت إلى وقت ومن قوم إلى قوم ، ومدارها ومناط الأمر أن تكون حقيقية تسد من الناس مسداً وغير قائمة على الأهواء ، والرغبات التي لا تتناهى ، وذلك في ضوء أحكام الشرع وقواعده ، ومن ثم نقول فإن تبويبها وترتيبها وإعطاء أولويات لها هو مناط الدراسة العملية الواقعية المتخصصة على ضوء أحوال الناس وفق المعايير السابقة وأيضاً على ضوء الموارد المالية العامة .
ثانياً
: الوفاء بالحاجات من الضروريات والحاجيات والتحسينات:

1- قاعدة ترتيب أولويات الحاجات : 

هي الربط بين الأحكام الشرعية والمصالح وأن العمل على توفير ذلك يعتمد على الموارد،وكيفية توزيعها واستخدامها وعلى الإنتاج، وكيفية زيادته على الاستهلاك وكيفية ترشيد الأخير، وما يرتبط بذلك من نظريتي القيمة والثمن .

__________________________________________  

(1) أبو عبيد ، الأموال ، ص 319 . 

(2) أنظر الأموال لأبي عبيد ، ص 556 . 

(3) الاكتساب: ص 74 ، ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة .

ولقد وضع سلطان العلماء العز بن عبد السلام (1) قاعدة تعرف بها مراتب أو أولويات

ترتيب الحاجات الضرورية والحاجية والتحسينية ، من خلال الربط بين الأحكام التكليفية وبين المصالح على نحو جيد ، فقرر أن كل ما طلبه الشارع أو خيّر فيه ، فإن المصلحة فيه متفاوتة بمقدار الطلب. 
فكل ما حرمه إنما حرمه لدفع الفساد، والفساد فيه يتفاوت بمقدار المصلحة .
2- مراتب المصلحة في التكليفات المطلوبة ثلاثة أضرب هي :

أ  - مصلحة أوجبها الله تعالى لعباده : وهي متفاوتة الرتب ، منقسمة إلى الفاضل والأفضل والمتوسط بينهما ، وهذا القسم واجب الفعل. 

وأن الواجبات تتفاوت بمقدار المصلحة فيها ، فما تكون المصلحة فيه أشد يكون وجوبه أقوى ففي كفارة الصيام:

قدّم الشارع عتق الرقبة على غيرها لأن المنفعة أقوى ، وجعل الصيام بعدها ، لأنه أكثر ردعاً ، فهو أنفع ، ثم جعل إطعام ستين مسكيناً لمن لا يستطيع الصيام، وكأن إطعام المسكين توبة عن ترك الصيام في يوم من رمضان. 

ب – ما ندب الشارع عباده إليه إصلاحاً لهم : وأعلى رتب الندب دون أدنى رتب مصالح الواجب ، وتتفاوت في النزول إلى أن تنتهي إلى مصلحة يسيرة تقترب من مصالح المباح. 

ج – مصالح المباح : فالمباح لا يخلوا من مصلحة، أو دفع مفسدة ، كالأكل ، والشرب ، والمشي ، وغير ذلك من الأفعال التي فيها بلا شك مصلحة لصاحبها وتلك لا ثواب عليها. 


أما المصلحة في الواجب أو المندوب : فإنها مصلحة ليست شخصية فقط ، إذ تعود على صاحبها وعلى الناس . 


ومراتب المصلحة في التكليفات التي يكون فيها طلب الكف متفاوتة وتفاوت النهي فيها بمقدار قوة الفساد وذيوعه ، فالفساد في الحرام أشد من الفساد في المكروه ، وهو متفاوت في كل واحد منها تفاوتاً كبيراً بمقدار الفساد ، فالتحريم في الزنا ، لا يقابله تحريم المعانقة والتقبيل ، وإن كان كلاهما حراماً وعلى هذا النحو فأعظم الأشياء مفسدة أكبر الكبائر ، ثم ينزل مقدار الإثم بمقدار نزول الفساد ، حتى يصل إلى درجة المباح إذ لا فساد في الفعل أو في الترك . 
______________________________ 

(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ج 1 ، ص 63 وما بعدها .

3- كيفية الوفاء بالحاجات : 

وبعد هذا الربط الدقيق بين الأحكام التكليفية والمصالح بمراتبها المختلفة بما يؤدي إلى إمكان ترتيب أولويات الحاجات . سأعرض في مقام وسائل وكيفية توفير وسد هذه الحاجات لعدد من العوامل الأساسية الآتية المتمثلة في : 

الموارد المالية وتوزيعها – الإنتاج ووسائله – ثم الاستهلاك وترشيده ،كل ذلك في إطار خطة استخدام الوسائل لسد الحاجات والوفاء بها وذلك على النحو التالي :
العامل الأول
: الموارد وكيفية توزيعها :
أ  - الموارد :

لكفالة حفظ المقاصد الضرورية الخمس مجتمعة كما نوهنا وهي : ( الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال ) تتنوع وتتعدد الموارد ، بل وتتلاءم مع هذه المقاصد ، ونذكر من هذه الموارد في المنهج الإسلامي مع ما أُلِفَ منها تاريخياً فيما يلي :

1- الفئ ( يشمل الجزية والخراج ) . 
2- الغنائم . 
3- الصدقات وما تشمله من الزكاة وصدقة الفطر والعشر وأوجه النفقة الشرعية الواجبة ، الأعطيات . 
4- المعادن الركاز . 
5- تركات المسلمين التي لا وارث لها وديات القتلى الذين لا أولياء لهم واللقطات. 
6- العشور . 
7- الضرائب أو التوظيف . 
8- القروض الحسنة .
وإن تعطيل حفظ أي مقصد من مقاصد الشرع يؤثر على مورد ( ما ) من الموارد المالية المذكورة.
ب- توزيع الموارد وأشكاله :

أما توزيع الموارد المالية فيتخذ وجوهاً وأشكالاً متعددة بالنظر والاستقراء : فقد يكون توزيعاً إقليمياً ، أو نوعياً ، أو توزيعاً بين الأجيال ، أو اختيارياً أو مختلطاً.
- التوزيع النوعي قد يكون حسب نوع المال، ففي مال الغنيمة والفئ أهل الخمس وهم: 
1- الله والرسول صلى الله عليه وسلم . 
2- ذوي القربى . 
3- اليتامى . 
4- المساكين .
5- ابن السبيل . 
وقد يكون التوزيع النوعي أيضاً بحسب المُعْطَي : فقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فئ بني النضير بين المهاجرين خاصة دون الأنصار ، إلا قليل منهم (1). وذلك لحاجة المهاجرين إليه أكثر من غيرهم ، لتركهم أموالهم ، وديارهم في مكة . 

ومن أقوال عمر رضي الله عنه : " ما من أحد إلا وله في هذا المال حق : الرجل وحاجته .. والرجل وبلاؤه أي جهده وعمله " (2) .
﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴾

الإسراء /26 
﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾




الذاريات/19
﴿  وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ 

      المعارج/24، 25 

﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ 

 الروم/38 
- موارد محددة لفئات مخصوصة : 


هناك فئات من الناس ورد ذكرها صراحة في بعض آيات من القرآن ، ونظمت توزيع بعض الموارد المالية عليهم من ذلك :
أ  - قوله تعالى : ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ . . . . ﴾
﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ . . . . ﴾ 

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . . . ﴾
﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ . . . . ﴾ 


      الحشر /7 ، 8 ، 9 ، 10
_______________________________ 

(1) قيل ثلاثة نفرهم: أبو دجانه ، وسهل بن حنيف ، والحارق بن الصمه ، تفسير القرطبي ، ج 18 ، ص 11 . 

(2) انظر ابن الجوزي ، تاريخ عمر بن الخطاب ، ص 101 ، المطبعة التجارية الكبرى . 

ب- قوله تعالى : 

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ 





        الأنفال / 41 
ج – وقوله تعالى : 

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  ﴾ 




التوبة/ 60 

فقد تولى الله سبحانه وتعالى قسمة الغنائم والفئ والصدقات (1) بين من ورد ذكرهم في الآيات القرآنية وهم: 

1- لله ورسوله .
2- ذي القربى . 
3- اليتامى . 
4- المساكين . 
5- ابن السبيل . 
6- الفقراء . 
7- العاملين على الزكاة . 
8- المؤلفة قلوبهم . 
9- الرقاب . 
10- الغارمين . 
11- في سبيل الله . 
وهذه الفئات المخصوصة التي ورد النص عليها صراحة في الآيات القرآنية دليل على إفرادها بالذكر في توزيع تلك الموارد ، كل فيما يتعلق به ، وما عدا ذلك من الفئات ، إنما يخضع للقواعد الشرعية الأخرى في ترتيب الحاجات ووسائل سدّها ، وما ذكره القرآن من فئات ، إنما أولاها برعاية شرعية ، حتى تستكمل دورها في بناء المجتمع ، وتؤدي واجبها دون قصور أو تقصير ويصبح المجتمع كله متكافلاً لا خلل فيه . 

_______________________________ 

(1) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ، ص 121 ، طبعة أولى 1983 ، دار الفكر بمصر . 

ومما يجدر التنبيه إليه في دراسة هذه الفئات ما يأتي :
أ  - أن هذه الفئات تخضع لضوابط شرعية معلومة . 

ب- أن مقدار ما يعطى لكل فئة له قواعد فقهية معلومة أيضاً . 

ج – مدة كفايتهم تحدث فيها الفقهاء وتتفاوت عندهم من سنة إلى متوسط عمر المُعْطَى. 

د  - أثر الاهتمام بهذه الفئات في إحداث توازن في هيكل المجتمع وتركيبه الاجتماعي.

ز  - إحداث نوع من تيسير وتسهيل دراسة حاجات الناس وسدها بعد دراسة وتقارب أنماطها في المجتمع . 

هـ- أثر الاهتمام بهذه الفئات على النمو الاقتصادي ومعدلاته من خلال زيادة كفاءة استخدام هذه الطاقات والإمكانات.
- التوزيع الإقليمي :

يتمثل في توزيع أموال الزكاة على أهلها في محلّتِها وبعد كفايتهم تنقل إلى الأقرب فالأقرب من الأقاليم . 

ويتمثل أيضاً في الحمى وهي الأرض التي تخصص للمصالح العامة للمسلمين .

- التوزيع بين الأجيال :

مثل ما فعله عمر رضي الله عنه فقد روى عنه أنه قال : " لولا أن يترك الناس لا شيء لهم ما فتح الله على المسلمين قرية إلا قسمتها سهماناً كما قسمت خيبر سهماناً ولكنني أخشى أن يبقى آخر الناس لا شيء لهم " (1) .

وقال أبو يوسف عن الزهري : أن عمر بن الخطاب استشار الناس في السواد حين أفتتح فرأى عامتهم أن يقسمه ، وكان بلال بن رباح من أشدهم في ذلك . فقال لهم فما يكون لمن جاء من المسلمين فترك الأرض وأهلها ، وضرب عليهم الجزية ، وأخذ الخراج من الأرض . مستنداً إلى قول الله تعالى : 
﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  ﴾  

الحشر/ 10 
فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم فأجمع على تركه وجمع خراجه . 
______________________________ 

(1) الخراج ليحيى بن آدم ، ص 24 . 

فقال أبو يوسف والذي رأى عمر من الامتناع عن قسمة الأرضين على من افتتحها عندما عرفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك توفيقاً من الله كان له فيما صنع وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين وفيما رأى من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم (1) . والتوزيع بين الأجيال يدخل فيه الوقف أيضاً . 
- وقد يكون التوزيع اختيارياً متروكاً للأفراد ، ولكن الشرع يحثهم عليه ، ويندب إليه مثل الصدقات ، والإحسان فيما عدا النفقات الواجبة شرعاً .

يقول الله تعالى : 
﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ 


        البقرة / 177   

ويقول سبحانه :
﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ 






البقرة /215 

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ 







  النساء/36 
- التوزيع المختلط : 

وقد يجمع التوزيع بين أكثر من نوع من الأنواع السابقة وهو ما يمكن تسميته بالتوزيع المختلط ، فقد يكون توزيعاً بحسب نوع المال ولفئات مخصوصة في نفس الوقت ، أو أن يكون توزيعاً إجبارياً ويشتمل على توزيع اختياري لبعض الفئات الأخرى .
____________________________ 

(1) الخراج لأبي يوسف ص 72 ، 73 .

العامل الثاني 
: الإنتاج ووسائله: ويشتمل على ما يأتي (1) : 

أ  - إقطاع الأرض ( التخصيص ) .


ب- الإحياء .


ج - الزراعة والصناعة والتجارة .


د  - العمل .


هـ  المِلك . 

أ  - وإقطاع السلطان مختص بما جاز فيه تصرفه ، ونفذت فيه أوامره ، وهو ضربان: إقطاع تمليك ، وإقطاع استغلال (2) .

وقد أقطع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان (3) . 

ويجب أن يواكب الإقطاع حركة الإنتاج في المجتمع ، وإلا تعطلت الموارد وهو ما لا يجوز (4) . 

ب– الإحياء : وهو جعل الأرض صالحة للاستغلال بعمارتها وتحجيرها وما أشبه ذلك .

ج - الزراعة والصناعة والتجارة وهي من أهم وسائل استثمار الأموال ، إذ يجب أن يختار لاستثمار الأموال أنفع الطرق ، وأنسبها ، وأكثره سداً لحاجات الأمة ، وقال صاحب مغني المحتاج " لأن قيام الدنيا بهذه الأسباب ، وقيام الدين يتوقف على أمر الدنيا ، حتى لو امتنع الخلق منه أثْموا وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم ، لكن النفوس مجبولة على القيام به ، فلا تحتاج إلى حث عليها . وترغيب فيها " (5) . 

وفي نهاية المحتاج " لو تحالفوا على تركه أثموا وقوتلوا " (6) .
__________________________________   

(1) انظر ما سِيقَ في أصول الفكر الرأسمالي لمواجهة المشكلة الاقتصادية عن طريقة عامل الربح ، وحرية العمل والتملك وحرية الإنتاج والاستهلاك وإهمال التوزيع وكذلك أصول الفكر الاشتراكي لمواجهة المشكلة الاقتصادية عن طريق التحكم في كل شيء بما يؤدي إلى إهدار روح المبادأة والإبتكار وإعمال مبدأ من كل بقدر طاقته وعمله ولكل بقدر حاجته بما يترتب على ذلك من إهمال من لا يستطيع العمل من الناس .

(2) الأحكام السلطانية للماوردي ص 164، وفيه تفاصيل وأحكام الإقطاع. 

(3) انظر في تفصيل ذلك الأموال لأبي عبيد، ص 273 وما بعدها . 

(4) انظر في تفصيل ذلك كتابنا الملكية وضوابطها في الإسلام ، فصل أقسام الملك باعتبار صاحبه وأثره في الإنتاج . 

(5) مغني المحتاج ، ج 4 ، ص 213 ، للشربيني الخطيب ، ط. الباني الحلبي . 

(6) نهاية المحتاج للرملي ، ج 8 ، ص 50 . 
د – العمل : لقد أوجب الشرع السعي والضرب في الأرض لكسب الرزق ، كما أوجب على ولي الأمر توفير فرص العمل للقادر عليه ، وَمنَع الرسول صلى الله عليه وسلم إعطاء الزكاة للقادر على الكسب والعمل ، ولو كان فقيراً ، فقال صلى الله عليه وسلم: " لاحظ فيها لقوي ولا لذي مرة سوى " (1) . 
ومن هنا فإن العمل بعمومه في الشرع حق للقادر عليه ، وواجب عليه أن يعمل ، وعلى ولي الأمر أن يوفر له أسبابه وفرصة التي منها بل أهمها تحريك الموارد المالية .

هـ الملكية: ونعني بها أحد أسباب زيادة الإنتاج في المجتمع ، بتوفير أسبابها وبحرص الأفراد على إشباع ميولهم الفطرية في التملك ، والاستثمار ، طبقاً لأحكام الشرع في كسب الملكية ، وفي استعمالها ، والانتفاع بها ، والتصرف فيها. 

العامل الثالث
: الاستهلاك وكيفية ترشيده :


وفي ضوابط ترشيد سد الحاجات الإنسانية يقول الله تعالى: 

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾   
الفرقان/67 
وهـذه الآية تتضمن قاعدة اقتصادية هامة في توازن إنفاق كل من الفرد والجماعة ( أي الدولة ) كأساس للاستهلاك ، وأيضاً كوسيلة لسد الحاجات .

ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال : 

" إن الله فرض على الأغنياء من المسلمين في أموالهم بالقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم ألا وأن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً " (2) .

وقال صلى الله عليه وسلم : 

" ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبيه وهو يعلم به " (3) .
_________________________________ 
(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقال أحمد " ما أجوده من حديث " وقال النووي: " هذا حديث صحيح " المجموع ج6 ص 189 وفي رواية أخرى " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى " رواه الخمسة وحسنه الترمذي . 

(2) رواه الطبراني .
(3) رواه البزار والطبراني . 
وفي مقام سد الحاجات نسوق ما قاله الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم ، فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا بمنع الأغنياء ، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة يعذبهم عليه " (1) . 

ومن أقوال عمر رضي الله عنه : " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء " . 

وتحدث الإمام محمد بن الحسن الشيباني في هذه المسألة فقال : 

" المسألة على أربعة أوجه : ففي مقدار ما يسد به رمقه ، ويتقوى على الطاعة ، هو مثاب غير معاقب ، وفيما زاد على ذلك إلى حد الشبع ، هو مباح له ، محاسب على ذلك حساباً يسيراً ... وفي قضاء الشهوات ونيل اللذات من الحلال ، هو مرخص له فيه ، محاسب على ذلك . مطالب بشكر النعمة وحق الجائعين ، وفيما زاد على الشبع هو معاقب فإن الأكل فوق الشبع حرام " (2) .  
وقال ابن حزم – رحمه الله – " وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكاوات بهم ، ولا في سائر أموال المسلمين بهم ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن يكنّهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة .... " (3) .
__________________________________________ 

(1) رواه الطبراني . 

(2) الاكتساب ، ص 104 ، مرجع سابق . 

(3) المحلي ، ج 6 ، ص 156 ، مرجع سابق.  
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